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      عامةالحكام الأنطاق الانطباق و - الفصل الأول
    نطاق الانطباق - ١المادة 

  ولة.  ينطبق هذا القانون على الحقوق الضمانية في الموجودات المنق  -١
  النقل التام للمستحقات.   على عمليات، ٩٣إلى  ٨٠ينطبق هذا القانون، باستثناء المواد   -٢
  ، لا ينطبق هذا القانون على الحقوق الضمانية فيما يلي: ١ما جاء في الفقرة ع بصرف النظر  - ٣

  مستقل؛   في طلب سداد بموجب تعهد مستقل أو في تقاضي عائدات من تعهد الحقُّ  (أ)  
د الدولة المشترعة قانونهـا  الملكية الفكرية ما دام هذا القانون لا يتسق مع [تحدِّ  )(ب  
    )١(بالملكية الفكرية]؛ المتعلق

  الأوراق المالية المودعة لدى وسيط؛  (ج)  
حقـــوق الســـداد الناشـــئة بمقتضـــى عقـــود ماليـــة تحكمهـــا اتفاقـــات المعاوَضـــة   (د)  
باسـتثناء حقـوق السـداد الـتي تنشـأ لـدى إنهـاء جميـع         ] أو الناجمـة عـن تلـك العقـود،     ية[الإغلاق

  المعاملات العالقة؛  
ة أو الناجمـة  حقوق السداد الناشئة بمقتضى معاملات صرف العملات الأجنبي ـ  (ه)  

  عن تلك المعاملات؛  
تلـك   مثـل اسـتبعادها،   د الدولة المشـترعة أنواعـا أخـرى مـن الموجـودات تـودُّ      [تحدِّ  (و)  
صة ونظم تسجيل قائمة علـى الموجـودات منصـوص عليهـا     مضمونة متخصِّ معاملاتنظم الخاضعة ل

   )٢(لمسائل التي يتناولها هذا القانون.]لهذه القوانين الأخرى بقدر تنظيم في قوانين أخرى 
ــة إذا      -٤[ لا ينطبــق هــذا القــانون علــى الحقــوق الضــمانية في عائــدات الموجــودات المرهون

بقــدر انطبــاق  ،نطــاق هــذا القــانونغــير المندرجــة في  الموجــوداتأنــواع العائــدات مــن  تكانــ
تلــك الأنــواع مــن   في د الدولــة المشــترعة أيّ قــوانين أخــرى] علــى الحقــوق الضــمانية       [تحــدِّ

  لمسائل التي يتناولها هذا القانون.]  وتنظيمها لالموجودات، 

───────────────── 
ت على نحو آخر العلاقة قد لا يكون هذا الحكم ضروريا إذا كانت الدولة المشترعة قد نسقت أو عالج )١(  

 ردة في قانونها المتعلق بالملكية الفكرية.هذا القانون وأيّ أحكام بشأن المعاملات المضمونة وا بين

بصيغة في القانون إذا قررت الدولة المشترعة إضافة أيِّ استثناءات أخرى، لزِم تقييد عددها وإيرادها  )٢(  
 دة.واضحة ومحدَّ
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بحمايـة   ] القـوانين الخاصـة  ل ــ[يخضع هـذا القـانون   بانطباقليس في هذا القانون ما يمس   -٥
  زلية.   الأطراف في المعاملات المنجزة لأغراض شخصية أو عائلية أو من

إنشــاء أو تفـرض قيـودا علـى    أي قـانون آخـر   أحكـامَ  يَجُـبُّ  لـيس في هـذا القـانون مـا       -٦
الأحكـام الـتي   باسـتثناء  نقلـها،  دة مـن الموجـودات أو إمكانيـة    إنفاذ الحق الضماني في أنواع محدَّ

موجـودات أو  موجـودات آجلـة أو أجـزاء مـن     ود لسـبب وحيـد هـو أنهـا     تفرض مثل هذه القي ـ
  .  في تلك الموجوداتأة مصالح غير مجزَّ

 لعلَّ الفريق العامل يودُّ النظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي أيضـا     [ملحوظة إلى الفريق العامل:   
ــانون النمــوذجي    أن تُســتبعد  ــن نطــاق مشــروع الق ــواع م ــأن ــن معيَّن ــاتة م ــام   عملي ــل الت النق

ستبعد من نطاق قوانين المعاملات المضـمونة في عـدَّة ولايـات قضـائية،     للمستحقات، غالبا ما تُ
النظـر في   لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ    الصدد،  أو على الأقلّ مناقشتها في دليل الاشتراع. وفي هذا

أة لمنش ـة بيـع  قـل التـام للمسـتحقات كجـزء مـن عملي ـ     الن عمليـات : (أ) إمكانية استبعاد ما يلـي 
مسـيطرا علـى    البـائع علـى نحـو جلـي     يظـل إلا عنـدما   أفضت إلى إجراء عمليات النقـل المعنيـة،  

تضـليل بـائعي   يتسـنى للناقـل   ة أن إمكاني ـ : يكمـن سـبب هـذا الاسـتبعاد في أنَّ    بعد بيعهاالمنشأة 
مسـيطرا علـى    المالك السابق على نحو جلـي  يظل المستحقات الآخرين محدودة للغاية إلاّ عندما

مـن الممكـن   أنَّ نشأة. وستتوقف ضرورة هذا الاستبعاد على ما إذا كان الفريق العامـل يـرى   الم
نقـل  عمليـة  نقل للمستحقات في سياق بيع جميع موجودات منشـأة مـا علـى أنهـا     عملية تفسير 

النقــل التــام للمســتحقات عمليــات للمســتحقات خاضــعة لمشــروع القــانون النمــوذجي. (ب)  
: يكمـن سـبب هـذا    مـن أجـل الناقـل   يد منها تيسير تحصيل المستحقات التي يكون الغرض الوح

للناقـل  ، في هـذا النـوع مـن المعـاملات، بـدور وكيـل       فعليـا إليه يضطلع المنقول  الاستبعاد في أنَّ
إليـه آخـر، وهـي نتيجـة قـد      منقـول  علـى  أولويتـه  قادر على تأكيـد   إليه مستقلمنقول بدور  لا

النقـل التـام لمسـتحق واحـد     عمليات لة في الدولة المشترعة. (ج) تتأتى من القواعد العامة للوكا
سـابقة: يكمـن سـبب    يـة  ا بغيـة سـداد مديون  ا أو جزئيكليتُجرى التي  ،(أو صك قابل للتداول)
إليه قد لا يدرك الحاجة إلى تسجيل هـذا النـوع مـن المعـاملات أو     المنقول  هذا الاستبعاد في أنَّ

لأحكام مشروع القـانون النمـوذجي. لكـن مـن ناحيـة أخـرى، مـن         إلى الامتثال على نحو آخر
ة مـن خـلال إدراج جميـع    وشـفافي يقـين  شأن هذا الاستبعاد أن يقوِّض ما يُسعى إلى تحقيقه مـن  

صـلب  في مسـتحقا واحـدا،    حتى تلـك الـتي تخـص   دون استبعاد أي منها، النقل التام، عمليات 
النقـل التـام لحـق     عمليـات لتسجيل والأولويـة. (د)  قة بامشروع القانون النموذجي المتعلقواعد 

بمقتضـى ذلـك    الناقـل سداد غير مكتسب بمقتضى عقد ما إلى شـخص ينبغـي لـه أداء التزامـات     
مـن ثمَّ  لا يوجـد  و الناقـل، إليـه يأخـذ مكـان     المنقـول أنَّ العقد: يكمن سـبب هـذا الاسـتبعاد في    
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 السداد. لكـن مـن ناحيـة أخـرى، يبـدو أنَّ     مجال لخداع الأطراف الثالثة بشأن من يحق له تلقي 
بســيطة لحــق  نقــلعمليــة د هــذا النــوع مــن المعــاملات ينطــوي علــى تجديــد للعقــد لا علــى مجــرَّ 

ــذلكســداد ــانون النمــوذجي.       ، ول ــع الأحــوال ضــمن نطــاق مشــروع الق ــدرج في جمي ــه ين فإن
ضـات أخـرى عـن    يالنقل التام للأجور أو المرتبات أو الـدفوعات أو العمـولات أو أي تعو   (ه)

موظـف مـا، الحاضـر منـها أو الآجـل: يكمـن سـبب هـذا         يقوم بها ة أعمال أو خدمات شخصي
، ومــن ثمَّقــوانين أخــرى. تكــون عــادة محظــورة بمقتضــى  عمليــات النقــل تلــك الاســتبعاد في أنَّ

انين الدولة المشـترعة بالفعـل قـو   يكون لدى عندما  إلاَّ ، إذا أريد استبعادها،ستبعدينبغي أن تُ لا
مشـروع القـانون النمـوذجي     نَّلأاستبعادها قد لا يكون لازما فإنَّ أخرى تحظرها. ومع ذلك، 

في الموجودات بموجـب قـوانين    أو إنشاء حق ضماني نقليحفظ الموانع التشريعية المتعلقة بقابلية 
ة العام ـالنقل التام خدمة للمصـلحة   ). (و)١من المادة  ٥الفقرة انظر في جميع الأحوال ( أخرى
حالـة خدمـةً   الإة، تعمـل  ت القانون الأنغلوسكسـوني القضـائي  عديد من ولاياال: في الناقللدائني 

يلة لبــدء إجــراءات وســكة أو عــن إجــراءات الإعســار الرسميــكبــديل لــدائنين العامــة للمصــلحة ل
ل الـدو  يُـذكر في دليـل الاشـتراع أنَّ   أن حاجة إلى تكون هناك ، ربما ولذلكة. الإعسار الطوعي

لا ينطبـق  مشـروع القـانون النمـوذجي    أنَّ ن المشترعة التي تتبع هذا النـهج قـد تحتـاج إلى أن تُبـيِّ    
النقـل التـام للحـق في الحصـول علـى تعويضـات عـن الأضـرار:          . (ز)تلـك  عمليـات النقـل   على

المطالبــات بالحصــول علــى تعــويض غالبــا مــا يحظــره   نقــل  يكمــن ســبب هــذا الاســتبعاد في أنَّ 
ــانون إ ــا لأنَّالقـ ــيا أو لأنَّ   مـ ــا شخصـ ــي طابعـ ــات تكتسـ ــذه المطالبـ ــتخدامها   هـ ــأن اسـ ــن شـ مـ

اس ة بهـا أو المس ــالمتعلقــزيــادة عـددها وتكــاليف التـأمين   أن يفضـي إلى  كضـمانات للائتمانــات  
تفاقيـة الأمـم المتحـدة    خلافا لا ،قوق ضحايا الأضرار. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنهبح

إحالـة المسـتحقات") الـتي لا تنطبـق إلاّ علـى      اتفاقيـة  التجـارة الدوليـة ("  لإحالة المسـتحقات في  
ــةالمســتحقات التعاقد ــواع المســتحقات       ي ــى جميــع أن ــوذجي عل ، ينطبــق مشــروع القــانون النم

وحـق السـداد   التعويض عـن الأضـرار،   المطالبـة ب ـ يشـمل مـنح التعـويض المرتقـب في دعـاوى       بما
صول على تعويض عن الضـرر وعلـى عائـدات المطالبـة     بالمطالبة بالح قبموجب عقد تسوية متعل

النـوع  بالتعويض التي تودع في حساب مصرفي. وعليه، يمكـن أن يتـرك النظـر في اسـتبعاد هـذا      
إدراجه في القـانون النمـوذجي.    ا عنإلى كل دولة من الدول المشترعة عوض عمليات النقلمن 

البة بموجبه: يكمن سبب هذا الاسـتبعاد في  (ح) النقل التام لمصلحة واردة في عقد تأمين أو لمط
مشمولة على نحو واف في قـانون قـائم في الدولـة المشـترعة. ومـع      قد تكون عاملات تلك الم أنَّ

في تــوافر الائتمانــات الممنوحــة علــى أســاس عائــدات   ســلبا أن يــؤثِّر  هاذلــك، يمكــن لاســتبعاد 
 فالـذي يعـرِّ  ودليـل المعـاملات المضـمونة     يتعارض مـع الـنَّهج المتَّبـع في    هالتأمين كما أنبوليصة 

(د)،  ٣التـأمين. وفيمـا يتعلـق بـالفقرة الفرعيـة      بوليصـات  "العائدات" على نحو يشمل عائدات 
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مــن دليــل  ٤ة (د) مــن التوصــية ا للفقــرة الفرعيــأن يلاحــظ أنــه خلافــ لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ
ة". (د) إلى "المعاوَضـة الإغلاقي ـ  ٣ة الفقـر  المعاملات المضمونة التي تشـير إلى "المعاوَضـة"، تشـير   

ــودُّ  و ــل ي ــق العام ــلَّ الفري ــل الاشــتراع ســوف يوضِّ ــ   لع ــيير في  أن يلاحــظ أنَّ دلي ــذا التغ ح أنَّ ه
الصياغة ضروري تجنُّباً لأن تُستبعَد عن غـير قصـد حـتى معـاملات المقاصـة بـين بـائعَي سـلع في         

ــة والمطالبــات المضــادة (   . )A/CN.9/830 مــن الوثيقــة ٢٠الفقــرة انظــر إطــار المطالبــات التجاري
أن ينظـر فيمـا إذا كـان اسـتبعاد      لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ     ،(ه) ٣وفيما يتعلق بـالفقرة الفرعيـة   

] أو الناجمـة  يـة حقوق السداد الناشئة بمقتضـى عقـود ماليـة تحكمهـا اتفاقـات المعاوضـة [الإغلاق      
ا ليشـمل أيضـا حقـوق السـداد الناشـئة بمقتضـى       (د) كافي ـ ٣ية عن تلك العقود في الفقرة الفرع

 ٣معاملات صرف العملات الأجنبية أو الناجمة عن تلك المعاملات المتناولة في الفقرة الفرعيـة  
لعـلَّ الفريـق   إذا كـان الأمـر كـذلك. و   (ه)  ٣يـة  وما إذا كان ينبغـي حـذف الفقـرة الفرع    ،(ه)

قـد  إلى جانـب تعريفـي مصـطلحي "الع   ه) و() (د ٣الفـرعيتين  الفقرتين أن ينظر في  العامل يودُّ
ذين المصـطلحين  المستندين إلى تعريفـي ه ـ و ٢ة المالي" و"المعاوضة [الإغلاقية]" الواردين في الماد

لعلَّ الفريـق العامـل   ، ٦إحالة المستحقات. وفيما يتعلق بالفقرة اتفاقية من  ٥ة الواردين في الماد
مشــروع بَّ جُــيَوالــتي تهــدف إلى ضــمان أن  ،معقــوفتينأن ينظــر في العبــارة الــواردة بــين   يــودُّ

جـزاء المصـالح   الموجـودات الآجلـة وأ   نقـل ة ة بإمكاني ـالمتعلق ـالقيـود القانونيـة   القانون النموذجي 
من دليل المعاملات المضمونة، الـتي   ٢٣أيضا التوصية انظر أة في الموجودات (والمصالح غير المجز

  قانون النموذجي).]  د في أي من مواد مشروع اللم تجسَّ
    

    التعاريف وقواعد التفسير  - ٢المادة 
أن يلاحـظ أنَّ دليـل الاشـتراع سـوف      لعلَّ الفريق العامل يـودُّ [ملحوظة إلى الفريق العامل:   

قصـد بـالحرف "أو" أن يكـون حصـري     يُلا مـا يلـي: (أ)   منـها  إلى قواعـد تفسـير أخـرى     يشير أيضـاً 
"بمـا   وأ"تشـمل"  بعبـارة  الجمع، والعكس صحيح؛ و(ج) لا يُقصد الدلالة؛ (ب) صيغة المفرد تشمل 

  ).] ١٧مة، الفقرة دليل المعاملات المضمونة، المقدِّانظر (في ذلك" الإشارة إلى قائمة كاملة الشمول 
  لأغراض هذا القانون:    
"الـدائن المضــمون بحــق ضـماني احتيــازي" يعــني الـدائن المضــمون الــذي يملــك      (أ)  

اا حقًّا ضماني؛  احتيازي  
في موجـودات ملموسـة أو في    حقًّـا ضـمانيا  "الحق الضماني الاحتيـازي" يعـني     (ب)  

ة يضـمن  لملكية الفكري ـق بحقوق اص له بموجب ترخيص متعلقوق المرخَّة، أو في حملكية فكري



 

V.15-00624 7 
 

A/CN.9/WG.VI/WP.63 

الالتزام بسداد أيِّ جزء لم يسدَّد من ثمـن شـراء الموجـودات أو يضـمن التزامـا آخـر معقـودا أو        
الائتمـان  بقـدر مـا يسـتخدم    [الموجودات  ما على نحو آخر لتمكين المانح من احتيازائتمانا مقدَّ

  فعليا لذلك الغرض]؛  
ملاحظـــة أنَّ مصـــطلح   لعـــلَّ الفريـــق العامـــل يـــودُّ   [ملحوظـــة إلى الفريـــق العامـــل:     

 يعـني الموجـودات  النمـوذجي  "موجودات ملموسة" المستخدم في جميع أجزاء مشـروع القـانون   
والمخـزون، ويسـتثني النقـود     المعـدَّات بمـا يشـمل السـلع الاسـتهلاكية و    الـدقيق  الملموسة بمعناهـا  

والصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول والأوراق المالية غير المودعة لدى وسـيط  
لموسـة" أدنـاه). ومـع ذلـك، يشـمل      الموجـودات  المتعريـف " انظـر  والتي صدرت بها شهادات (

لعـلَّ  صطلح "الحيازة" الوارد أدناه جميع أنواع الموجودات التي يمكن حيازتهـا ماديـا. و  مريف تع
والـتي تهـدف   في هذا التعريف أن ينظر أيضاً في العبارة الواردة بين معقوفتين  الفريق العامل يودُّ

م مـن أجـل   تمـان المقـدَّ  إلى ضمان ألا يُعتبَر الحق الضماني حقًّا ضمانيا احتيازيا إلا إذا كـان الائ 
كـذلك   لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ    حيازة الموجودات المرهونة قد استُخدِم فعليا لذلك الغرض. و

أو زائـدة  م على نحـو آخـر"   الإشارة إلى "التزام آخر معقود أو ائتمان مقدَّ تالنظر فيما إذا كان
أيضـاً أن   لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ    م آخر". ود الإشارة إلى "ائتمان مقدَّمجرَّكان يكفي فيما إذا 

 ،يةاعتبـار الحقـوق الضـمان   يجوز ينظر فيما إذا كان ينبغي أن يوضِّح دليل الاشتراع ما إذا كان 
مـة والمسـتخدمة لحيـازة الموجـودات المرهونـة،      التي تكفـل التزامـات إضـافة إلى الائتمانـات المقدَّ    

  ت الإضافية.]  تلك الالتزامابقدر ما تكفل ية حقوقا ضمانية عاد
[، باسـتثناء حسـابات   "الحساب المصرفي" يعـني الحسـاب المفتـوح لـدى مصـرف       (ج)  

مــع إمكانيــة إيــداع أمــوال فيــه أو ســحبها. ويشــمل هــذا المصــطلح حســابات           الأوراق الماليــة]
دة الشيكات وغيرها من الحسابات الجارية، وكذلك حسابات الادخار أو حسـابات الإيـداع المحـدَّ   

  لا يشمل المصطلح الحق المُثْبت بصك قابل للتداول في مطالبة المصرف بالسداد؛  الأجل. و
الـواردة بـين    ةأن ينظـر في العبـار   لعلَّ الفريق العامـل يـودُّ  [ملحوظة إلى الفريق العامل:   

واضـح بـين الحسـابات المـذكورة آنفـا      التمييـز  الالـتي يقصـد منـها    ومعقوفتين في هـذا التعريـف،   
ــوال أو تســحب بصــفة روتين     وحســابات الأورا ــا أم ــودع فيه ــتي ت ــة ال ــة ق المالي ــدى تســوية  ي ل
يمكن، عوضا عن ذلك، تفسير هـذا التمييـز   وة. صلة بما يودع فيها من أوراق ماليالمعاملات المت

مشـروع القـانون    أنَّ للتأكيد على هـذا التمييـز،   ،فيهيوضَّح يمكن أن ، حيث في دليل الاشتراع
د أنـه "حسـاب يمسـكه وسـيط يمكـن أن تقيَّ ـ     علـى  الأوراق الماليـة"  "حسـاب   يعـرِّف النموذجي 

مصـطلح "الأوراق الماليـة" علـى نحـو     يعـرِّف  الـدائن أو جانبـه المـدين" و    هجانبفي الأوراق المالية 
كـذلك النظـر فيمـا إذا كـان مـن المناسـب        لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ    يستثني بوضوح الأموال. و
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"حسـابات   ات الـواردة في العبـارتين  المصـطلح ، لأنَّ من هذا التعريف الإبقاء على الجملة الثانية
دة الشيكات وغيرها مـن الحسـابات الجاريـة" و"حسـابات الادخـار أو حسـابات الإيـداع المحـدَّ        

في جميع الـدول المشـترعة    وقد لا تكون من ثم مستخدمة يةقانون لا ةتجاري تاحالأجل" مصطل
في دليـل   تالمصـطلحا  هذهستخدم تعن ذلك، يمكن أن  دلاًالمعنى. وب بنفس مستخدمة فيهاأو 

تـود  ح دليـل الاشـتراع أيضـا أنَّ الدولـة المشـترعة قـد       . وسـوف يوضِّ ـ أمثلـة ا باعتباره ـ الاشتراع
ــديها، أو الاعتمــاد علــى      إدراج تعريــف لمصــطلح "المصــرف" في قــانون المعــاملات المضــمونة ل

  قوانين أخرى لهذا الغرض.]  
الية غير المُودَعة لدى وسيط والتي صدرت بها شهادات" تعـني أيَّ  "الأوراق الم  (د)  

  أوراق مالية غير مودعة لدى وسيط تكون ممثَّلة بشهادة:
الشـخص الـذي لـه الحـق في تلـك الأوراق الماليـة هـو الشـخص         تنص على أنَّ  ‘١‘  

  الذي بحوزته الشهادة؛ أو  
  لمالية؛  الشخص الذي له الحق في الأوراق اد هوية دِّتح  ‘٢‘  
أن يلاحـظ أنَّ دليـل الاشـتراع     لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ    [ملحوظة إلى الفريق العامـل:    

ــنُّ     ســوف يوضِّ ــ ــة ال ــة لتغطي ــه الكفاي ــا في ــة" واســع بم ــة في مختلــف  ح أنَّ المصــطلح "ممثَّل هُج المتبع
  ماديا.]   وأَنَّ المصطلح "الشهادة" يعني فقط مستندا ملموسا يمكن حيازتهية الولايات القضائ

"المُطالِـــب المنـــافس" يعـــني دائنـــا للمـــانح أو أيَّ شـــخص آخـــر لديـــه حقـــوق في     (ه)  
  موجودات مرهونة قد تتعارض مع حقوق دائن مضمون في الموجودات المرهونة نفسها، ويشمل: 

دائنــا مضــمونا آخــر للمــانح لديــه حــق ضــماني في نفــس الموجــودات المرهونــة   ‘١‘  
  أوهونة أصلية أم عائدات)؛ (سواء أكانت موجودات مر

ل دائــني مثــأيَّ دائــن آخــر للمــانح لديــه حــق في نفــس الموجــودات المرهونــة،     ‘٢‘  
ــائي، أو [تحـــدِّ  د الدولـــة المشـــترعة المـــانحين الـــذين لـــديهم حـــق في  المـــانح بحكـــم قضـ

  أوالموجودات المرهونة بموجب قوانين أخرى]؛ 
  لمانح؛ أو  ممثل الإعسار في إجراءات الإعسار بخصوص ا  ‘٣‘  
إليه آخر] أو مسـتأجرها أو المـرخَّص    منقولامشتري الموجودات المرهونة [أو   ‘٤‘  

  لـه باستخدامها؛  
بـين  الـواردة  أن يلاحـظ أنَّ العبـارات    لعلَّ الفريق العامل يودُّ[ملحوظة إلى الفريق العامل:   

غة المـواد الأخـرى   مـع صـي   لمواءمـة هـذا التعريـف    أُدرجـت ) قـد  ٤((ه) معقوفتين في الفقرة الفرعية 
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ه إذا تقـرر  أيضـاً أن يلاحـظ أنَّ ـ   لعلَّ الفريق العامل يودُّ). و٤٣و ٤٢على سبيل المثال المادتين انظر (
المسـتأجِرين   نَّموضـعها لأ إعـادة النظـر في    فقـد يلـزم  قـوفتين،  عالإبقاء على العبـارات الـواردة بـين م   
  .]يةالقضائ في بعض الولاياتإليهم  ضمن المنقولوالمرخَّص لهم بالاستخدام يعتبرون 

[في أو يعتـزم اسـتخدامها   الـتي يسـتخدمها   "السلع الاسـتهلاكية" تعـني السـلع      (و)  
  ن لأغراض شخصية أو عائلية أو منـزلية؛  وأشخاص طبيعي] الأول المقام

أيضــاً أن يضــيف إلى هــذا    لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ   [ملحوظــة إلى الفريــق العامــل:     
بارة "في المقام الأول" ليشمل بذلك الحالة التي يستخدم فيها المـانح السـلع لأغـراض    التعريف ع
 عتـــبر ســـلعاً، حيـــث يحـــدِّد الاســـتخدام الأساســـي للســـلع مـــا إذا كانـــت تُ يـــةوتجارية شخصـــ

ــودُّ  . واســتهلاكية ــل ي ــق العام ــلَّ الفري ــي       لع ــيح تعريف ــي تنق ــا إذا كــان ينبغ أيضــا أن ينظــر فيم
ــدَّاتالمصــطلحين " ــتي "تســتخدم أو   للإشــارة إلى " و"المخــزون" المع "الموجــودات الملموســة" ال

  ..".]  الأول يُعتزم استخدامها في المقام
  "اتفاق السيطرة":    (ز)  
فيمــا يخــص الأوراق الماليــة غــير المودعــة لــدى وســيط والــتي لم تصــدر بهــا            ‘١‘  

المضــمون يفيــد بــأنَّ  بــين المُصــدِر والمــانح والــدائنمبرمــا ا كتابيــاتفاقًــا شــهادات يعــني 
ره الــدائن المضــمون مــن تعليمــات بشــأن الأوراق المُصــدِر يوافــق علــى اتبــاع مــا يُصــدِ

  المالية بدون موافقة إضافية من المانح؛  
اتفاقًـا  رفي يعـني  الأموال المودعة في حساب مص ـتقاضي فيما يخص الحقوق في   ‘٢‘  

نَّ المصـرف الوديـع   المضـمون يفيـد بـأ    والمانح والـدائن بين المصرف الوديع  مبرماً اكتابي
ره الدائن المضمون من تعليمات فيما يتعلق بتقاضـي الأمـوال   يوافق على اتباع ما يُصدِ

  المودعة في الحساب المصرفي بدون موافقة إضافية من المانح؛  
أن يلاحـظ أنَّ دليـل الاشـتراع     لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ    [ملحوظة إلى الفريق العامـل:    
ة المتعلقــاتهــا بإضــافة إحالــة مرجعيــة إلى متطلَّ نَّ: (أ) الدولــة المشــترعة قــد تــودُّ يوضــح أســوف 
في اتفـاق السـيطرة   لا يلـزم أن يكـون   برام اتفـاق (التوقيـع علـى سـبيل المثـال)؛ و(ب)      إبالإذن ب

  .]  مستند كتابي واحد
وفـاء  "المدين" يعني الشخص الذي يـتعين عليـه سـداد التزامـات مضـمونة أو ال       (ح)  

لحـق الضـماني الـذي    اإذا كـان هـذا الشـخص هـو مـانح       اعلى نحو آخر، بصرف النظـر عمَّ ـ  ابه
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الثـانوي مثـل كفيـل الالتـزام المضـمون،       المـدين تضمنه تلك الالتزامات. ويشمل هذا المصـطلح  
  في النقل التام للمستحقات؛  والناقل 
سـتحق. ويشـمل   "المدين بالمستحق" يعني الشخص الـذي يـتعين عليـه سـداد م      (ط)  

  هذا المصطلح الكفيل أو أيَّ شخص آخر مسؤول ثانويا عن سداد المستحَق؛  
"الموجودات المرهونة" تعـني الموجـودات المنقولـة، الملموسـة أو غـير الملموسـة،         (ي)  

  ؛تُنقَل نقلاً تاماالخاضعة لحق ضماني. ويشمل هذا المصطلح المستحقات التي 
الــتي يســتخدمها الشــخص [أو يعتــزم  ودات الملموســة " تعــني الموجــالمعــدَّات"  (ك)  

  ] في تشغيل منشأته؛  الأول [في المقاماستخدامها] 
قا بأي معاملة آنية أو آجلة أو مسـتقبلية أو تخييريـة   "العقد المالي" يعني عقدا متعل  (ل)  

أو تقايضــية تتعلــق بأســعار فائــدة أو ســلع أو عمــلات أو أســهم أو ســندات أو مؤشــرات أو أي   
مـالي آخـر، وأي معاملـة إعـادة شـراء أو معاملـة إقـراض أوراق ماليـة، وأي معاملـة أخـرى            صك

  ؛  المعاملاتتلك المعاملات تُجرى في الأسواق المالية، وأي توليفة من تلك مماثلة لأي من 
 ،"الموجــودات الآجلــة" تعــني الموجــودات المنقولــة، الملموســة أو غــير الملموســة  (م)  

ــت إب ــ   ــتي لا تكــون وق ــا أو      ال ــانح الحــق فيه ــاق الضــماني موجــودة، أو لا يكــون للم رام الاتف
  صلاحية رهنها وقتئذ؛  

"المانح" يعني الشـخص الـذي ينشـئ حقًّـا ضـمانيا إمَّـا لضـمان التزامـه هـو أو            (ن)  
  في النقل التام للمستحقات؛   الناقلالتزام شخص آخر. ويشمل هذا المصطلح 

كفالـة  بأنـه   ةالدولي ـ ةفي الممارسيُعرف  ،مستقلازاما التد المستقل" يعني "التعهُّ  (س)  
مصـــرف أو مؤسســـة أخـــرى أو شـــخص آخـــر  همـــيقدِّ ،اعتمـــاد ضـــامنمســـتقلة أو خطـــاب 

نا أو قابلا للتعيين، لدى تقديم مطالبـة بسـيطة   ("الكفيل/المُصدِر") بأن يدفع للمستفيد مبلغا معيَّ
، تفيـد  يةد وأيّ مـن شـروطه المسـتند   تعهُّ ـحكـام ال لأ وفقاً ،أو مطالبة مشفوعة بمستندات أخرى

بسـبب تقصـير في أداء التـزام مـا، أو بسـبب حـدث       سـتدل منـها عليـه،    أو يُاستحقاق السـداد  ب
السـداد واقـع    و مسـتلف، أو سـدادا لأي ديـن مسـتحق    طارئ آخـر، أو سـدادا لمـال مقتـرض أ    
  على الأصيل/الطالب أو شخص آخر.  

أن يلاحــظ أنَّ هــذا التعريــف  الفريــق العامــل يــودُّلعــلَّ [ملحوظــة إلى الفريــق العامــل:   
مـــن اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة المتعلقـــة  ٢مـــن المـــادة  ١مســـتند إلى التعريـــف الـــوارد في الفقـــرة 

  بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة.]  
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المأذون لها في إجراءات الإعسـار بـأن    عني الشخصية أو الهيئة"ممثل الإعسار" ي  (ع)  
ير إعادة تنظيم حوزة الإعسار أو تصـفيتها، بمـا في ذلـك الشخصـيات أو الهيئـات الـتي تعـيَّن        تد

  بصفة مؤقتة لذلك الغرض؛  
"الموجــودات غــير الملموســة" تعــني كــل أشــكال الموجــودات المنقولــة باســتثناء    (ف)  

ير والحقـوق في الوفـاء بالتزامـات أخـرى غ ـ    الملموسة منها. ويشـمل هـذا المصـطلح المسـتحقات     
المودعة في حساب مصرفي والنقود والصـكوك القابلـة    تقاضي الأموالوالحقوق في المستحقات 

  للتداول والمستندات القابلة للتداول والأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط؛  
أن يلاحـظ، نظـرا إلى التعريـف     لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ    [ملحوظة إلى الفريق العامل:   
في مشروع القـانون النمـوذجي)،   استخدامه الموجودات الملموسة" (تماشيا مع ق لمصطلح "الضيِّ

وتكــون صــطلح يشــمل بعــض أنــواع الموجــودات الــتي يمكــن حيازتهــا ماديــا  هــذا المأنَّ تعريــف 
أن ينظـر في اسـتخدام    لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ    بالتالي مشمولة في تعريف مصطلح "الحيازة". و

كـان  إذا مـا  ازة" و"الموجـودات الملموسـة"، وفي  غير الملموسة" و"الحي ـالمصطلحات "الموجودات 
  ينبغي تنقيح هذه التعاريف.]  

 ]الأول "المخـــزون" يعـــني الموجـــودات الملموســـة الـــتي يحـــتفظ بهـــا [في المقـــام   (ص)  
لأغراض البيع أو منح الرخص في السياق المعتاد لعمـل المـانح. ويشـمل هـذا المصـطلح      شخص 

  لمواد شبه المجهزة (قيد التجهيز)؛  المواد الخام وا
  "العلم" يعني العلم الفعلي؛    (ق)  
الموجــودات الملموســة غــير النقــود الــتي تكــون   تعــبير يعــني "الكتلــة أو المنــتج"   (ر)  
  بموجودات ملموسة أخرى على نحو تفقد معه هويتها المستقلة؛   مادياأو متحدة مرتبطة 
ن أيُّ دولـة حاليـا باســتخدامها كعملـة رسميــة.    "النقـود" تعـني العملــة الـتي تــأذ     (ش)  

  في حساب مصرفي أو الصكوك القابلة للتداول؛المودعة يشمل هذا المصطلح الأموال   ولا
ملاحظـة أنَّ مصـطلح "النقـود"     لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ    [ملحوظة إلى الفريق العامل:   

لا يقصــد منــه أن يشــمل  مونةالــذي يســتند تعريفــه إلى تعريــف وارد في دليــل المعــاملات المض ــ
لعـلَّ الفريـق العامـل    . ويـة العملات الأجنبوكذلك في الدولة المشترعة فحسب بل ية العملة المحل

العملـة الـتي لا يكـون     النظر في حذف عبارة "حاليا" في هذا التعريف باعتبارها زائدة (لأنَّ يودُّ
لعـلَّ الفريـق   ارهـا "عملـة رسميـة"). و   "مأذونا باستخدامها حاليا" كـ"عملة رسميـة" لا يمكـن اعتب  

الأمـوال المودعـة في حسـاب     نَّلألجملة الثانية من التعريف كذلك النظر في حذف ا العامل يودُّ
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مـن   مصرفي والصكوك القابلة للتداول يعتبران مفهومين متباينين في مشروع القانون النموذجي
"النقـود" لا يشـملهما. وقـد     مفهـوم  أنَّمـن الواضـح   حيث الحقوق في سـدادهما، ومـن ثمَّ فـإنَّ    

  يكون من المفيد مناقشة هذه المسائل في دليل الاشتراع.]  
"الأوراق الماليـــة غـــير المودعـــة لـــدى وســـيط" تعـــني الأوراق الماليـــة باســـتثناء    (ت)  

في حســاب لــلأوراق الماليــة، أو أيَّ حقــوق أو مصــالح في أوراق ماليــة   المودعــةالأوراق الماليــة 
  يد أوراق مالية في حساب للأوراق المالية؛  تنشأ عن ق
ملاحظــة أنَّ دليــل الاشــتراع   لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ [ملحوظــة إلى الفريــق العامــل:    

سوف يوضح أنَّ مصطلح "الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط" لا يشمل حقـوق الوسـيط   
ــافس في الأوراق المال  ــة أو المُطالِــب المن ــتي يحوزهــا الوس ــي تلــك لأنَّ يط مباشــرة تجــاه المُصــدِر  ال

مـن  تكون مودعة من قبل الوسيط في حسـاب أوراق ماليـة باسـم المـانح ويمكـن      ية الأوراق المال
  اعتبارها أوراقا مالية مودعة لدى وسيط لأغراض تلك المعاملة.]  ثمَّ 

ثــر بــين طــرفين أو أكاتفاقًــا ] [المعاوَضــة]" يعــني يــة"اتفــاق [المعاوَضــة الإغلاق  (ث)  
  ينص على واحد أو أكثر من الأمور التالية:  

ه ســواء التســوية الصــافية لمــدفوعات مســتحقة بالعملــة ذاتهــا وفي التــاريخ ذات ــ    ‘١‘  
  أو بالتجديد أو بطريقة أخرى؛

قـة  عند إعسار طرف ما أو تقصيره بأي نحو آخر، إنهـاء جميـع المعـاملات المعلَّ     ‘٢‘  
لمنصـفة، وتحويـل تلـك المبـالغ إلى عملـة واحـدة       بقيمتها الإبداليـة أو بقيمتـها السـوقية ا   

  أو مبلغ واحد يدفعه طرف إلى آخر؛ومعاوضتها إلى 
ــى النحــو      ‘٣‘   ــالغ المحســوبة عل ــيَّنمقاصــة المب ــة   المب ــرة الفرعي في إطــار ‘ ٢‘في الفق

  أو اتفاقَي معاوضة أو أكثر؛
  "الإشعار" يعني خطاباً مكتوباً؛  (خ)  
تعريفَـيْ مصـطلح "الإشـعار" الـواردين في دليـل       [ملحوظة إلى الفريق العامل: في ضـوء   

المعــاملات المضــمونة وفي دليــل الأونســيترال بشــأن إنشــاء وتشــغيل ســجل للحقــوق الضــمانية   
ولتفادي أيِّ خلط بين الإشـعار المسـجَّل في سـجل الحقـوق الضـمانية العـام        ،("دليل السجل")
مـا إذا كـان ينبغـي إدراج مصـطلح جديـد      أن ينظـر في  لعلَّ الفريق العامـل يـودُّ  وإشعار الإنفاذ، 

وتعريفه في هذه المادة لكي يشير إلى الإشعار الذي يسجَّل في سـجل الحقـوق الضـمانية العـام،     
مع إمكانية الإبقاء على التعريف الحـالي لمصـطلح "الإشـعار" لكـي يشـير إلى أنـواع أخـرى مـن         
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ن لهــذا المصــطلح الجديــد أن الإشــعارات (مثــل الإشــعارات الصــادرة في ســياق الإنفــاذ). ويمك ــ
ف علــى النحــو التــالي: " أو"الإشــعار لــدى الســجل" وأن يعــرَّيكــون "الإشــعار بــالحق الضــماني

ــا   ــا مكتوب ــوائح التنظيم المحــدَّد بالشــكل  الســجلإلى يرســل "يعــني خطاب ــةفي [الســجل] [الل ] ي
كمــا يمكــن،  ."تصــلة بتســجيل الإشــعارات المتعلقــة بــالحقوق الضــمانية]  المخــرى الأقــوانين ال[

علـى غـرار مـا يلـي: "وفي سـياق      عبـارة  تعريـف مصـطلح "الإشـعار"    تضمين عوضا عن ذلك، 
تسـجيل الإشـعارات في سـجل الحقـوق الضـمانية،      يـنظم  الأحكام الواردة في هذا القانون الـتي  

ة تصـل المخـرى  الأقوانين ال] [يةفي [السجل] [اللوائح التنظيمالمحدَّد عني خطاباً مكتوباً بالشكل ي
  ]  .بتسجيل الإشعارات المتعلقة بالحقوق الضمانية"

المــانح أو الــدائن يبلــغ بــه "إشــعار بــالحق الضــماني في مســتحق" يعــني إشــعارا    (ذ)  
ــالحق  الإن ء حــق ضــماني في المســتحق. وقــد يتضــم  إنشــاببالمســتحق  المضــمون المــدينَ  شــعار ب

  الضماني تعليمات سداد؛  
أن يلاحـظ أنَّ اشـتراط تحديـد     الفريـق العامـل يـودُّ   لعـلَّ  [ملحوظة إلى الفريـق العامـل:     

ذا التعريـف (وفي هـذا التعريـف    له ـسـابقة  صـيغة  المستحق المرهون والـدائن المضـمون الـوارد في    
باعتباره ينص على قاعـدة   ٧٠من المادة  ١في دليل المعاملات المضمونة) نُقل إلى الفقرة الوارد 

مــن  ١ني، وهــي مســألة تتناولهــا بالفعــل الفقــرة  موضــوعية بشــأن نفــاذ الإشــعار بــالحق الضــما 
أن ينظـر فيمـا إذا كانـت الجملـة الثانيـة مـن هـذا التعريـف          لعلَّ الفريق العامل يـودُّ . و٧٠ المادة

    .]  ٧٠المادة نقلها إلى من ثمَّ ينبغي وعلى قاعدة موضوعية أيضا تنص 
صـكوك  ونقـود،  ووسة، "الحيازة" تعني الحيازة [المادية] الفعلية لموجودات ملم  (ض)  

بهـا  أوراق ماليـة غـير مودعـة لـدى وسـيط صـدرت       ومسـتندات قابلـة للتـداول و   قابلة للتداول، 
لـه أو مـن قِبـل شـخص مسـتقل يقـر بأنـه يحـتفظ بهـا لصـالح           شهادات من قبل شخص مـا أو ممثِّ 

  ذلك الشخص؛  
عريـف مصـطلح   أن يلاحـظ أنَّ ت  لعلَّ الفريق العامـل يـودُّ  [ملحوظة إلى الفريق العامل:   

انظـر  ليشير إلى جميع أنـواع الموجـودات الملموسـة الـتي يمكـن حيازتهـا ماديـا (       قد نُقِّح "الحيازة" 
  تعريفي "الموجودات الملموسة" و"الموجودات غير الملموسة").]  

"الأولويـــة" تعـــني أفضـــلية حـــق الـــدائن المضـــمون في الحصـــول علـــى المنفعـــة    )ظ(  
  الموجودات المرهونة تجاه مطالِب منافس؛  الاقتصادية لحقه الضماني في 

"العائــدات" تعــني كــل مــا يُتلقَّــى فيمــا يتعلــق بموجــود مرهــون. ويشــمل هــذا    )غ(  
، هاأو تحصـيل فيهـا بشـكل آخـر    أو التصـرف  موجـودات مرهونـة   المصطلح ما يُتلقى نتيجة لبيع 
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الناشئة عن وجـود عيـوب    المطالباتوعائدات التأمين، والطبيعية، والمدنية الثمار و، هاأو تأجير
  عائدات العائدات؛  وفي موجودات مرهونة أو تعرُّضها للتلف أو الهلاك، 

النظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي أن      لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ    [ملحوظة إلى الفريـق العامـل:     
ت يمتـد إلى العائـدا   ئدات الـتي يتلقاهـا المـانح، وألاَّ   "العائدات" على العا تعريف مصطلحيقتصر 

ومـن شـأن    .يةالموجودات المرهونة الأصـل إليها  نُقِلتالتي تتلقاها، على سبيل المثال، الجهة التي 
إليـه ولم يكـن بوسـعه    منقـول  قوق طرف ثالث احتاز عائدات من بح اتباع نهج مختلف أن يمس
(علـى  فيـه   شخص مـا حـق ضـماني   لل عائدات موجود ذلك الموجود يمثِّ معرفة أو اكتشاف أنَّ

أداة مقابـل  المثـال: يبيـع المـانح الموجـود المرهـون، لنفتـرض أنـه أداة خضـراء، إلى "سـين"          سبيل 
لا يكــون بوســع "صــاد" في هــذه الحالــة وإلى "صــاد".  هــذه الأداة الزرقــاء زرقــاء ومــن ثم يبيــع
لعـلَّ الفريـق   و). الناقـل المانح/أنشـأه  الأداة الزرقـاء خاضـعة لحـق ضـماني      معرفة أو اكتشاف أنَّ

" يشـمل  يـة أن يلاحـظ أنَّ دليـل الاشـتراع سـوف يوضـح أنَّ مصـطلح "الثمـار المدن        ل يودُّالعام
  الإيرادات وأرباح الأسهم والأرباح الموزعة.]  

"المستحَق" يعني الحق في تقاضي التزام نقدي، باسـتثناء حقـوق السـداد المثبتـة       )أأ(  
مســتقل، والحــق في تقاضــي بصــك قابــل للتــداول، والحــق في تقاضــي العائــدات بمقتضــى تعهُّــد 

  الأموال المودعة في حساب مصرفي؛  
"الحق في الحصول على عائدات بموجب تعهد مستقل" يعـني الحـق في تلقـي      )ب ب(  

، في نيتعـيَّ مبلغ مستحق أو سحب مقبول أو مبلغ مؤجَّل السـداد أو أيِّ شـيء آخـر ذي قيمـة     
ى صـدر أو المثبِّـت أو الشـخص المسـمَّ    ده أو يسـلمه الكفيل/المُ كل مـن هـذه الحـالات، أن يسـدِّ    

الذي يعطي قيمة عند السحب بمقتضـى تعهـد مسـتقل. ويشـمل هـذا المصـطلح أيضـا الحـق في         
علـى  للتـداول   قـابلاً  أو مسـتنداً  شراء المصرف القـائم بالتـداول صـكاً   ب فيما يتصلتقاضي مبلغ 
  لشروط. ولا يشمل هذا المصطلح ما يلي:  نحو مستوفٍ ل

  أو السحب بمقتضى تعهد مستقل؛في  الحق  ‘١‘  
  ما يُتقاضى عند الوفاء بتعهد مستقل؛  ‘٢‘  
ــودُّ [ملحوظــة إلى الفريــق العامــل:     أن يلاحــظ أنَّ تعريــف هــذا   لعــلَّ الفريــق العامــل ي

المــواد الــتي يُســتخدم فيهــا المصــطلح، أيْ الفقــرة الفرعيــة  إلاَّ لأغــراض ج هنــا المصــطلح لم يُــدرَ
بموجبها الحـق في تلقـي العائـدات مـن نطـاق مشـروع القـانون         ستبعدَ، التي ي١ُ(أ) من المادة  ٣

ــرة   ــوذجي، والفق ــة النم ــادة   ٤الفرعي ــن الم ــواع     ١م ــدات أن ــها أيضــا عائ ــتي تُســتبعد بموجب ، ال
  الموجودات المستبعدة.]  
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. ويشــمل هــذا  ضــمانيا"الــدائن المضــمون" يعــني الــدائن الــذي يملــك حقًّــا         (ج ج)  
  إليه في النقل التام للمستحقات؛   المنقول المصطلح
"الالتـــزام المضـــمون" يعـــني التزامـــا مضـــمونا بحـــق ضـــماني. ولا ينطبـــق هـــذا   )دد(  

    المصطلح على النقل التام للمستحقات؛
ــني     )ه ه(   ــاق الضــماني" يع ــ"الاتف ــا      اًاتفاق ــدائن المضــمون ينشــئ حقًّ ــانح وال ــين الم ب

ضــمانيا أم لا. ويشــمل هــذا  اًاتفاقــقــد أسميــاه ضــمانيا، بصــرف النظــر عمــا إذا كــان الطرفــان  
  التام للمستحقات؛  النقل الاتفاق على  المصطلح أيضاً

  "الأوراق المالية" تعني:    )وو(  
ســهم أو حــق مماثــل مــن حقــوق المشــاركة في الكيــان    أيَّالتــزام المُصــدِر، أو   ]‘١‘[  

  المُصدِر أو في منشأة تابعة له:  
موعــــة مــــن الالتزامــــات أو الأســــهم أو  ينــــدرج ضــــمن فئــــة أو مج  -أ    

ــن       ــة مـ ــة أو مجموعـ ــيم إلى فئـ ــروطه للتقسـ ــب شـ ــابلا بموجـ ــون قـ ــاركات أو يكـ المشـ
  ؛  الالتزامات أو الأسهم أو المشاركات

ــة أو الأســواق      -ب     ــه في أســواق الأوراق المالي ــه أو تداول يجــرى التعامــل ب
و يكون وسـيلة للاسـتثمار في   المالية، أو يكون من نوع قابل لهذا التداول أو التعامل، أ

  المجال الذي يتم فيه إصداره أو التعامل به أو تداوله؛ [أو]  
د الدولة المشترعة أيَّ حقوق إضافية تصـلح لأن تكـون أوراقـا ماليـة حـتى      تحدِّ  ‘٢‘[  

  ب؛] أ و ‘١‘إذا لم تستوف الشروط الواردة في الفقرتين الفرعيتين 
ــودُّ  لعــلَّ[ملحوظــة إلى الفريــق العامــل:     أن يلاحــظ أنَّ دليــل الاشــتراع   الفريــق العامــل ي
ق تعريـف مصـطلح "الأوراق الماليـة" في    أنه سيتعين على كـل دولـة مشـترعة أن تنسِّ ـ    سِّرسوف يف

  نقل الأوراق المالية.]  ا المتعلق بقانون المعاملات المضمونة لديها مع تعريف هذا المصطلح في قانونه
د الأوراق الماليـة  تقيَّ ـوة" يعـني حسـابا يمسـكه وسـيط     "حسابات الأوراق المالي ـ  )زز(  

  بجانبه الدائن أو جانبه المدين؛  
أن يلاحــظ أنَّ هــذا التعريــف  لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ[ملحوظــة إلى الفريــق العامــل:   
  المتعلقة بالأوراق المالية.]جنيف من اتفاقية  ١من الفقرة الفرعية (ج) من المادة  دٌّمستم
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لحق الضماني" يعني حق ملكيـة في موجـودات منقولـة يُنشـأ باتفـاق لضـمان       ا"  )ح ح(  
سداد التزام أو الوفاء به على نحو آخـر، بصـرف النظـر عمَّـا إذا كـان الطرفـان قـد أسميـاه حقًّـا          
ضــمانيا، وبصــرف النظــر عــن نــوع الموجــودات أو وضــع المــانح أو الــدائن المضــمون أو طبيعــة 

  ؛ات النقل التام للمستحقإليه فيالمنقول ذا المصطلح أيضا حق ه ويشملالالتزام المضمون. 
عني جميع أشكال السلع. ويشمل هـذا المصـطلح السـلع    ت"الموجودات الملموسة"   )ط ط(  
والمخزون [لكنـه لا يشـمل النقـود والصـكوك القابلـة للتـداول والسـندات         المعدَّاتوية الاستهلاك

   المودعة لدى وسيط التي صدرت بها شهادات.]  القابلة للتداول أو الأوراق المالية غير
كـان  مـا إذا  (أ)  يلـي: النظر فيمـا   لعلَّ الفريق العامل يودُّ[ملحوظة إلى الفريق العامل:   

لتعريـــف مصــــطلح  القـــانون النمـــوذجي   في مشـــروع  ينبغـــي اســـتخدام مصـــطلح "الســـلع"     
ــنى قان   "الموجــودات الملموســة" نظــرا إلى أنَّ   ــوم يكتســي مع ــذا المفه ــات   ه ــا خاصــا في ولاي وني

كـان  مـا إذا  ترجمتـه إلى اللغـات الأخـرى؛ (ب)     تصعبقد وية القانون الأنغلوسكسوني القضائ
والمخــزون باعتبارهــا غــير ضــرورية  المعــدَّاتوية ينبغــي حــذف مصــطلحات الســلع الاســتهلاك 

الطريقة الـتي   من الموجودات الملموسة وإنما إلىية إلى فئات فرعلأنها لا تشير  ،وربما مثيرة للبس
ــا  ي ــانح ســتخدم به ــن ثمَّ( ةموجــودات ملموســة خاصَّ ــ الم ــار ســيارة من"الســلع   وم ، يمكــن اعتب

" إذا كـــان المعـــدَّاتأو مـــن "ية الاســـتهلاكية" إذا كـــان المـــانح يســـتخدمها لأغـــراض شخص ـــ
؛ لمـانح تـاجر سـيارات أو صـانعا لهـا)     يستخدمها في تشغيل منشأته أو من "المخزون" إذا كـان ا 

والصـــكوك القابلـــة للتـــداول  نقـــودالوضـــوح، اســـتبعاد الزيـــادة في كـــان ينبغـــي، ا إذا مـــ (ج)
القابلة للتداول والأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط التي صدرت بهـا شـهادات   والمستندات 

هـذه الأنـواع مـن    لأنَّ  ،من هذا التعريف أو (إدراجها في تعريف "الموجودات غـير الملموسـة")  
ــات القضــائ  عالموجــودات تُ ــبر في بعــض الولاي حــين أنهــا تخضــع في   موجــودات ملموســة في ية ت

  مشروع القانون النموذجي إلى القواعد الخاصة بالموجودات.]  
شـهادات" تعـني   والـتي لم تصـدر بهـا    "الأوراق المالية غير المودعة لـدى وسـيط     )ي ي(  

  شهادة.وغير ممثَّلة بودعة لدى وسيط أوراقا مالية غير م
    

    الالتزامات الدولية على هذه الدولة  - ٣ ةالماد
عنــدما يتعــارض هــذا القــانون مــع التــزام علــى هــذه الدولــة ناشــئ عــن معاهــدة أو أي    

 الغلبـة كـون  تشكل آخر من أشكال الاتفـاق تكـون هـي طرفـا فيـه مـع دولـة أو دول أخـرى،         
  لمقتضيات تلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق.  
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، في دورتـه  اتَّفـق أن يلاحـظ أنَّـه    علَّ الفريق العامـل يـودُّ  ل[ملحوظة إلى الفريق العامل:   
مـن قـانون الأونسـيترال النمـوذجي      ٣إلى المـادة  هذه المادة السادسة والعشرين، على أن تستند 

مـن   ١٧الفقـرة  انظـر  إحالـة المسـتحقات (  اتفاقيـة  مـن   ٣٨عبر الحدود أو المادة بشأن الإعسار 
الذي يشير فقـط إلى الاتفاقـات    ،ن هذا الحكم الأخيرتضمومع ذلك، ي .)A/CN.9/830الوثيقة 
إحالـة المسـتحقات،   اتفاقيـة  وإلى الاتفاقـات الـتي تـنظم تحديـدا المعـاملات الـتي تحكمهـا        ية الدول

العـام) عوضـا عـن    تكـون الغلبـة للحكـم المحـدَّد علـى الحكـم       (يـة  قاعدة تراتب للاتفاقـات الدول 
على القـانون الـداخلي. وللحفـاظ    ية المعاهدات الدولية قاعدة قانون داخلي تتناول مسألة أسبق

 صــراحة علــى تطبيــق القــانون الإقليمــي (توجيهــات الاتحــاد الأوروبي علــى ســبيل المثــال)، لعــلَّ
فقـرة ثانيـة علـى النحـو التـالي: لا يـؤثِّر       المـادة  هـذه   في يـدرج في أن أن ينظر  يودُّالفريق العامل 

مـدت قبـل هـذا القـانون     منظمة تكامل اقتصـادي إقليميـة اعتُ  هذا القانون في انطباق قواعد أي 
ــاريخ    ٦( ٢٦المــادة انظــر أو بعــده ( ) مــن اتفاقيــة لاهــاي المتعلقــة باتفاقــات اختيــار المحكمــة بت

  ).]  ٢٠٠٥حزيران/يونيه   ٣٠
    

    استقلالية الأطراف  - ٤ المادة
 ٥ما لم تـنص المـواد [   يجوز الخروج عن أحكام هذا القانون أو تغييرُها بناء على اتفاق  -١
] علــى ١١١إلى  ٩٦و ٥٠إلى  ٤٧و ١والمــواد  ٨١مــن المــادة  ١الفقــرة و ٦٣و ٦٢و ٩و ٦و

  خلاف ذلك.  
أيِّ شـخص  أو التزامـات  [سـلبا] في حقـوق    ١شـار إليـه في الفقـرة    المتفـاق  الالا يؤثِّر   -٢

  .  فيهليس طرفا 
أن النظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي      لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ    [ملحوظة إلى الفريـق العامـل:     
لأنَّ أو تعديلـها،  حقـوق الأطـراف الثالثـة    علـى  إلى تـأثير سـلبي   عوضا عن ذلك  ٢لفقرة تشير ا

مثـل  غير مباشر في حقوق الأطراف الثالثـة أو قـد يعـود عليهـا بالفائـدة (     قد يؤثر تأثيرا لاتفاق ا
  إنزال مرتبة الأولوية).] لىتفاق عالا

    
     العامة للسلوك المعايير - ٥ المادة

حسـنة  يـة  يجب أن يمارس كل شخص حقوقه ويؤدي واجباته بمقتضـى هـذا القـانون بِن     -١
  وبطريقة معقولة تجاريا.  
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علــى نحــو انفــرادي أو  ١لا يجــوز التنــازل عــن المعيــار العــام للســلوك المبــيَّن في الفقــرة    -٢
  تغييره بالاتفاق.  

 ٢النظـر فيمـا إذا كانـت الفقـرة      العامـل يـودُّ   لعلَّ الفريق[ملحوظة إلى الفريق العامل:   
ه لا يمكــن التنــازل علــى نحــو انفــرادي عــن القاعــدة علــى أنــتــنص  ٤المــادة لأنَّ نظــرا ية ضــرور

ــدة  ــادة أو تغييرهــا بالاتفــاق. و  المجسَّ ــودُّ  في هــذه الم ــق العامــل ي ــلأن يلاحــظ أنَّ د لعــلَّ الفري  لي
" يشـير إلى السـياق التجـاري وأفضـل     يةالتجارية عقولر أنَّ: (أ) مفهوم "المالاشتراع سوف يفسِّ
أخــرى مــن هــذا القــانون مــواد دة المشــار إليهــا في الإيفــاء بالمعــايير المحــدَّأنَّ الممارســات؛ و(ب) 

انظـر  ( ةل عموما على أنه الإيفاء بالمعايير العامـة للسـلوك المشـار إليهـا في هـذه المـاد      سوف يؤو
  ).] A/CN.9/830 من الوثيقة ٣٣إلى  ٣١الفقرات 

    
      إنشاء حق ضماني - الثاني الفصل

      ةالقواعد العام - ألف
    الاتفاق الضماني  - ٦ المادة

شـريطة   ٥إلى  ٢يُنشأ الحق الضماني باتفاق ضماني يفي بالمتطلبات الـواردة في الفقـرات    -١
  .  أن تكون للمانح حقوقٌ في الموجودات المراد رهنها، أو أن تكون لديه صلاحيةُ رهنها

 آجلـة، غـير أنَّ  يجوز أن ينص الاتفاق الضماني على إنشاء حق ضـماني في موجـودات    -٢
الحق الضماني في تلك الموجـودات ينشـأ فقـط عنـدما يحصـل المـانح علـى حقـوق فيهـا أو علـى           

  صلاحية رهنها.
  ن الاتفاق الضماني ما يلي:  يجب أن يتضم  -٣

  النص على إنشاء حق ضماني؛    (أ)  
  يتي الدائن المضمون والمانح؛  تحديد هو  (ب)  
  وصف الالتزام المضمون؛    (ج)  
  [؛   ٩المادة وصف الموجودات المرهونة على النحو المنصوص عليه في   (د)  
  )٣(].بشأنهبيان الحد الأقصى للمبلغ النقدي الذي يمكن إنفاذ الحق الضماني   (ه)  

───────────────── 
بيان الحد أن تدرج هذه الفقرة الفرعية في مشروع القانون النموذجي إذا رأت أنَّ  الدولة المشترعة تودُّ لعلَّ )٣(  

 الأقصى للمبلغ النقدي، الذي يجوز بشأنه إنفاذ الحق الضماني، يُفيد في تيسير الاقتراض من دائن آخر.
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تحـدِّد  تفـاق الضـماني [  ، يجـب أن يكـون الا  ٥باستثناء ما هو منصوص عليـه في الفقـرة     -٤
الاتفـاق الضـماني "مبرمـا" أو "مُثْبَتـا" كتابـة] علـى       أن يكـون   يتعينكان إذا لدولة المشترعة ما ا

  وأن يكون ممهورا بتوقيع المانح.   ٣نحو يفي بمتطلبات الفقرة 
ــاق الضــماني شــفويا إذا كان ــ      -٥ ــوز أن يكــون الاتف ــوزة  يج الــدائن ت الموجــودات في ح

  ].يسيطر عليهاكان أو هونة [المرالمضمون 
 المتطلَّبـات النظـر فيمـا إذا كانـت     لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ    [ملحوظة إلى الفريق العامل:   

(أي  كتابيـا ا ضـماني اتفاقًـا  لا تنطبق إلا في الحـالات الـتي تسـتوجب     ٢المنصوص عليها في الفقرة 
ــة في الحــالا     ــى الحقــوق الضــمانية الحيازي ــق عل ــتي يُأنهــا لا تنطب ــا باتفــاق ضــماني   ت ال ســمح فيه

ه في الحالات التي تبرم فيهـا  أيضاً أن يلاحظ أن لعلَّ الفريق العامل يودُّشفوي). وفي هذا الصدد، 
(ج) مشـمولة  إلى  (أ)الـواردة في الفقـرات الفرعيـة    : (أ) تكون المتطلبات يةاتفاقات ضمانية شفو

"، ضـمانيا  اًاتفاق ـ إنشـاء "حـق ضـماني" وتشـترط "    تشير إلىلأنها المادة من هذه  ١بالفقرة بالفعل 
المتطلبـان الـواردان في الفقـرتين    في مشروع القانون النموذجي؛ و(ب) يكـون   فحسبما هو معرَّ

سـمح فيهـا باتفـاق ضـماني     هما غـير منطـبقين في الحـالات الـتي يُ    بحكم طبيعت ـ(ه) (د) والفرعيتين 
الموجــودات يحــدِّد ة حاجــة إلى وصــف ثمَّــ لــيس ‘١‘هنالــك حيــازة: تكــون شــفوي لأنــه حيثمــا 

ينطبـق متطلـب    لا ‘٢‘و الوصـف؛  شـرط  ذاتهـا تلـبي   الحيـازة في حـدِّ  لأنَّ المرهونة على نحو واف 
في حــال وجــود اتفــاق  إلاَّلأنــه لا يمكــن تلبيتــه عمليــا ن ضــمانه مبلــغ أقصــى يتعــيَّالاتفــاق علــى 

(أ)  علـى النحـو التـالي:    ٣غي تنقـيح الفقـرة   ينبف، ٢. وإذا قرر الفريق العامل حذف الفقرة كتابي
مـن الـدائن المضـمون والمـانح؛      (أ) يحـدِّد هويـة كـلٍّ   يجب أن يكون الاتفاق الضماني كتابيا وأن "

(ب) يصف الالتزام المضمون؛ (ج) يصـف الموجـودات المرهونـة علـى النحـو المنصـوص عليـه في        
ن الحـد الأقصـى للمبلـغ النقـدي الـذي يمكـن       بـيِّ ي(ه) ؛ (د) يكون ممهورا بتوقيع المـانح[؛  ٩المادة 

أنَّ دليــل الاشــتراع ســوف  لاحــظأن ي لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّوإنفــاذ الحــق الضــماني بشــأنه". 
ــ ــد   يوضِّ ــة المشــترعة ق ــود ح أنَّ الدول ــرة   ت ــن الفق ــار م ــديلتين    ٤أن تخت ــن الصــيغتين الب واحــدة م

الـواردة بـين معقـوفتين في     ةأن ينظـر في العبـار   يـودُّ  لعلَّ الفريـق العامـل  الواردتين بين معقوفتين. و
ضماني كتابي إذا كـان الحسـاب المصـرفي     تفاقغني عن الحاجة إلى اوالتي من شأنها أن تُ ٥الفقرة 

  الية غير المودعة لدى وسيط تحت سيطرة الدائن المضمون.]  المأو الأوراق 
    

    الالتزامات التي يجوز ضمانها  - ٧ المادة
لحــق الضــماني أي نــوع مــن الالتزامــات، الحاضــر منــها أو الآجــل،    ايضــمن  أن يجــوز  

  ر.  والمحدَّد منها أو غير المحدَّد، والمشروط منها أو غير المشروط، والثابت منها أو المتغيِّ
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    الموجودات التي يجوز رهنها  - ٨ المادة

  للحق الضماني أن يرهن:   يجوز  
  بما في ذلك الموجودات الآجلة؛   ،أي نوع من الموجودات المنقولة  (أ)  
  أجزاء الموجودات والحقوق غير المجزأة في الموجودات المنقولة؛    (ب)  
  الأصناف العامة من الموجودات المنقولة؛  (ج)  
    جميعَ موجودات المانح المنقولة.    (د)  

     
    الوصف المطلوب للموجودات  - ٩المادة [

 ٣كتابي] المشار إليها في الفقـرة  الضماني [التفاق لاالمتعلقة با[لأغراض تلبية المتطلبات   -١
ــادة   ــها في الاتفــاق الضــماني علــى نحــو      يجــب ،]٦مــن الم ــيح وصــف الموجــودات المــراد رهن يت
  .على نحو معقول تحديدها

أن يفي الوصـف العـام، الـذي يشـير إلى جميـع الموجـودات المندرجـة في فئـة مـن          ينبغي   -٢
  .]  ١المانح، بالمعيار المشار إليه في الفقرة الموجودات أو إلى جميع موجودات 

أن ينظـر في العبـارة الـواردة بـين      لعلَّ الفريق العامـل يـودُّ  [ملحوظة إلى الفريق العامل:   
. يــةعلــى الاتفاقــات الكتابالمــادة قصــد منــها قصــر تطبيــق هــذه ، والــتي ي١ُمعقــوفتين في الفقــرة 

قـد نُقلـت،   المرهونـة   داتمتطلبات وصف الموجـو  أن يلاحظ أيضا أنَّ لعلَّ الفريق العامل يودُّو
  إلى هذه المادة الجديدة.]   ٦(د) من المادة  ٣ية من الفقرة الفرعنظرا لأهميتها، 

    
    العائدات  - ١٠ المادة

  يشمل الحق الضماني في الموجودات عائداتها القابلة للتحديد.    -١
الــتي تكــون في شــكل أمــوال  العائــدات،عنــدما تمتــزج ، ١الفقــرة مــا تــنص عليــه رغــم   -٢

الحـق الضـماني   يمتـد  ، نفسـه  نـوع المودعة في حساب مصرفي أو نقود، بموجـودات أخـرى مـن    
  الموجودات الممتزجة.ليشمل 

، يقتصـر الالتـزام المضـمون بـالحق الضـماني الـذي يمتـد إلى الموجـودات         ٤بالفقرة  رهناً  -٣
  قبل امتزاجها.  على قيمة العائدات مباشرة  ٢للفقرة  الممتزجة وفقاً
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إذا قلَّــت في أيِّ وقــت بعــد المــزج قيمــة الرصــيد المــودع في الحســاب المصــرفي أو قيمــة   -٤
النقــود الممتزجــة عــن قيمــة العائــدات قبــل امتزاجهــا مباشــرة، يقتصــر الالتــزام المضــمون بــالحق  

تمَّ بُلوغهـا  علـى القيمـة الأدنى الـتي     ٢الضماني الذي يمتد إلى الموجودات الممتزجة وفقا للفقـرة  
ــاءأث الفتـــرة الممتـــدة مـــن تـــاريخ امتـــزاج العائـــدات إلى تـــاريخ المطالبـــة بـــالحق الضـــماني في     نـ

  العائدات.    تلك
لاحـظ أنَّ دليـل الاشـتراع    أن ي لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ    [ملحوظة إلى الفريق العامـل:    

ســاب أو احتيــاطي بعــد اســتنفاد قيمــة الح ،ر أنــه إذا مــا تم إيــداع عائــدات جديــدةســوف يفسَّــ
عندئــذ قيمــة العائــدات المودعــة في الأصــل أو المســاهم بهــا، يجــب  أدنى مــن  إلى مقــدار الأمــوال

ر قيمـة كـل   (أي أنه يجب أن تقدَّالأخيرة على تلك العائدات نفسها  قواعدإعادة تطبيق هذه ال
  مطالبة بالعائدات على حدة).]  

    
    منتج الموجودات الممتزجة في كتلة أو  - ١١ المادة

تلـك الكتلـة   إلى الحق الضماني في الموجودات الملموسة الممتزجة في كتلة أو منـتج  يمتد   -١
  أو ذلك المنتج.  

 ١ا للفقـرة  ي يمتد إلى الكتلة أو المنـتج وفق ـ يقتصر الالتزام المضمون بالحق الضماني الذ  -٢
  تج.  على قيمة الموجودات المرهونة قُبيل أن تصبح جزءاً من الكتلة أو المن

في الحالات التي يمتد فيهـا أكثـر مـن حـق ضـماني واحـد إلى نفـس الكتلـة أو المنـتج وفقـا             - ٣[
في موجــودات ملموســة منفصــلة وقــت  حقًّــا ضــمانيامــن هــذه الحقــوق  يكــون كــلو ،١للفقــرة 

ن الالتـزام المضـمو  المزج، يكون من حق الدائنين المضمونين أن يتقاسموا الكتلة أو المنتج وفقا لنسبة 
  .]  يةميع الحقوق الضمانالمضمونة بجكل حق من الحقوق الضمانية في مقابل مجموع الالتزامات ب

أُضـيفت   ٣الفقـرة   أن يلاحظ أنَّ لعلَّ الفريق العامل يودُّ[ملحوظة إلى الفريق العامل:   
  من دليل المعاملات المضمونة.]   ٩١و ٢٢التوصيتين مع المادة زيادة مواءمة هذه ل

    
      معيَّنة وجوداتبمقواعد الخاصة ال -باء
    ضمانيالقيود التعاقدية بشأن إنشاء حق  - ١٢ المادة

ــتحقات   -١ ــماني في المسـ ــق الضـ ــون الحـ ــرى أو    يكـ ــة الأخـ ــير الملموسـ ــودات غـ أو الموجـ
بـين   اًنافـذ  ،الصكوك القابلة للتداول، أو الحق في تقاضـي الأمـوال المودعـة في حسـاب مصـرفي     
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 المـدين وتجاه المدين بالمستحَق أو الموجودات غير الملموسة الأخرى، أو  المانح والدائن المضمون
بـأيِّ   للتـداول، أو المصـرف الوديـع، بصـرف النظـر عـن أيِّ اتفـاق يحـدُّ         القابـل بمقتضى الصـك  

، يبرِمـه المـانح الأصـلي أو أي مـانح     مـن حـق المـانح في إنشـاء حـق ضـماني       شكل من الأشكال
  :لاحق مع
بمقتضــى  المــدينتحَق أو الموجــودات غــير الملموســة الأخــرى، أو  المــدين بالمســ  (أ)  

  الصك القابل للتداول أو المصرف الوديع؛ أو  
  أيّ دائن مضمون لاحق.    (ب)  

ليس في هذه المادة ما يمـس بـأيِّ التـزام أو مسـؤولية يقعـان علـى عـاتق المـانح لإخلالـه            -٢
طــرف الآخــر في الاتفـاق أن يلغــي العقــد  ، ولكــن لا يجـوز لل ١بالاتفـاق المشــار إليـه في الفقــرة   

أو الصـك القابـل للتـداول أو     و الموجـودات غـير الملموسـة الأخـرى    الذي ينشأ عنه [المستحَق أ
ــاق       قالحــ ــة]، أو الاتف ــة في حســاب مصــرفي] [الموجــودات المرهون ــوال المودع في تقاضــي الأم

ت قـد تكـون لديـه تجـاه الـدائن      الضماني لمجرد الإخلال بذلك الاتفاق [، أو أن يثير أيَّ مطالبـا 
  .]  ٧٢من المادة  ٢للفقرة  المضمون نتيجة لذلك الإخلال بالاتفاق تجاه المانح، وفقاً

عـن   مسـؤولاً  ١لا يكون الشخص الذي ليس طرفا في الاتفـاق المشـار إليـه في الفقـرة      -٣
  خرق المانح للاتفاق لمجرد أنه كان على علم بالاتفاق.  

  دة إلا على المستحقات:  لا تنطبق هذه الما -٤
، أو أو خـدمات غـير الخـدمات الماليـة    أو تـأجير سـلع   الناشئة عن عقد لتوريد   (أ)  

  أوعقد تشييد، أو عقد لبيع أو تأجير ممتلكات غير منقولة؛ 
الناشـــئة عـــن عقـــد لبيـــع ممتلكـــات صـــناعية أو ممتلكـــات فكريـــة أخـــرى أو     (ب)  

  أوخيص باستخدامها؛ لة الملكية أو تأجيرها أو الترمعلومات مسجَّ
  أوالتي تمثل التزام السداد الخاص بمعاملة تُجرى بواسطة بطاقة ائتمان؛   (ج)  
الناشــئة عنــد [التســوية الصــافية للمــدفوعات المســتحقة الســداد عمــلا باتفــاق    (د)  

  [إنهاء جميع المعاملات المعلقة].   معاوضة يشمل أكثر من طرفين]
أن يلاحــظ أنَّ هــذه المــادة، الــتي  فريــق العامــل يــودُّلعــلَّ ال[ملحوظــة إلى الفريــق العامــل:   

مـن اتفاقيـة    ٩من دليل المعاملات المضمونة التي تسـتند بـدورها إلى المـادة     ٢٤تستند إلى التوصية 
الأمـــم المتحـــدة لإحالـــة المســـتحقات في التجـــارة الدوليـــة ("اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لإحالـــة          

التعاقدية بشأن إنشاء حـق ضـماني في الموجـودات بالإضـافة     ت لمعالجة القيود ح")، نُقِّلمستحقاتا
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إلى المستحقات، أي الموجودات غير الملموسـة الأخـرى والصـكوك القابلـة للتـداول والحقـوق في       
). ٦٣‐ ٥٩الفقــرات  ،A/CN.9/830 قــةالوثيانظــر المودعــة في حســاب مصــرفي ( تقاضــي الأمــوال

(د) (تسـتند   ٤بـين معقـوفتين في الفقـرة     تينالـوارد رتين العبـا أن ينظـر في   لعلَّ الفريق العامل يودُّو
، وتسـتند  من دليل المعاملات المضـمونة  ٢٤التوصية من ‘٤‘ (و)ية الفقرة الفرعإلى الأولى العبارة 
  النموذجي).]   لقانونمن مشروع ا ١المادة (د) من  ٣ية الثانية إلى الفقرة الفرعالعبارة 

    
  قوق الملكية التي تضمن أو تدعم ح وأالحقوق الشخصية  - ١٣ المادة

  المرهونة أو الموجودات غير الملموسة الأخرى  المستحقاتسداد 
      على نحو آخر اأو الصكوك القابلة للتداول، أو الوفاء به

   ألف البديل  
ــذيضــمونالمدائن يتمتَّــع ال ــ -١ ــه حــق ضــماني في مســتحق   ، ال موجــود غــير   أيِّأو  ،لدي

شخصي أو حق ملكيـة يضـمن أو يـدعم سـداد      حق أيِّب ،داولملموس آخر أو صك قابل للت
 أيَّ المضـمون  الـدائن  أو المـانح  يتخـذ  أن  دونعلى نحو آخـر،  االموجودات المرهونة أو الوفاء به

  .  آخر إجراء
ــه في الفقــرة     -٢ ــادة تعهُّ ــ  ١إذا كــان الحــق المشــار إلي ــد الحــق  مــن هــذه الم دا مســتقلا، يمت

ــا إلى الحــق في   ــدات  الضــماني تلقائي ــد تقاضــي عائ ــد إلى الحــق في    التعهُّ المســتقل، ولكــن لا يمت
  .  د المستقلالسحب بمقتضى ذلك التعهُّ

  
    باء البديل    

الحق الضماني في المستحقات أو الموجـودات غـير الملموسـة الأخـرى أو الصـكوك       يمتد  -١
رهونـة  القابلة للتـداول إلى حـق شخصـي أو حـق ملكيـة يضـمن أو يـدعم سـداد الموجـودات الم         

  على نحو آخر.   ادون حاجة إلى عملية نقل جديدة، أو الوفاء به للنقلالقابلة 
من خلال عمليـة نقـل   للنقل  من هذه المادة قابلاً ١إذا كان الحق المشار إليه في الفقرة   -٢

  الدائن المضمون.  لصالح نشاء حق ضماني إ، يكون المانح ملزَما بفقط جديدة
أيِّ حق في ممتلكات غير منقولة يكون، بمقتضى قانون آخر، قـابلاً  لا تمس هذه المادة ب  -٣[

  للنقل على نحو منفصل عن الالتزام الذي يضمنه الحق في الممتلكات غير المنقولة.]  
بــأيِّ واجبــات علــى المــانح تجــاه المــدين بالمســتحَق أو بموجــود غــير     ١لا تمــس الفقــرة   -٤

  قابل للتداول.  فيما يخصُّ الصك ال المدينملموس آخر، أو 
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يقتضيه قانون آخر بخصـوص شـكل أو تسـجيل إنشـاء      متطلبلا تمس هذه المادة بأيِّ   -٥
الـتي  غير مشمول بهـذا القـانون مـا لم يُضـعف ذلـك الآثـار التلقائيـة         حق ضماني في أيِّ موجود

  .١الفقرة ب على تتتر
البــديلين ألــف وبــاء  النظــر في لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ[ملحوظــة إلى الفريــق العامــل:   

مــن  ٢٥التوصــية  مضــمونالبــديل ألــف  سِّـد مــن هــذه المــادة. ويج ٢و ١الـواردين في الفقــرتين  
إحالــة اتفاقيــة مــن  ١٠المــادة  مضــمونالبــديل بــاء  سِّــدفي حــين يجدليــل المعــاملات المضــمونة  

ا إلى ائي ـفي إطـار البـديل بـاء، يمتـد الحـق الضـماني تلق      و). ٢٥التوصـية   مضمونالمستحقات (لا 
 ،ةبـالحقوق المسـتقل  يتعلق فيما  ،ملزَماالمانح الحقوق الضمانية التبعية أو الداعمة في حين يكون 

، لا توجـد أوجـه عـدم اتِّسـاق مـع      ومـن ثمَّ نشاء حـق ضـماني فيهـا لفائـدة الـدائن المضـمون.       إب
ــة فرعأحكــام الفقــرة ال لكامــل ا الــنصإدراج ليســت هنــاك حاجــة إلى  و، ١المــادة (أ) مــن  ٣ي

مايــة الحقــوق الــتي يتمتــع بهــا الكفيل/المُصــدر لحمــن دليــل المعــاملات المضــمونة  ١٢٧للتوصــية 
ى فيـه. وإذا مـا أُعـرب عـن تأييـد البـديل ألـف،        أو المُثبت له أو الشخص المسـمَّ  د المستقلللتعهُّ

(الـتي لم   ١٢٧التوصـية   مضـمون النظر فيما إذا كان ينبغي أيضا إدراج  لعلَّ الفريق العامل يودُّ
د عائدات بموجـب تعهُّ ـ تلقي نها لا تنطبق على الحق في لأتُدرَج في مشروع القانون النموذجي 

ي على الحقـوق الـتي يتمتـع بهـا الكفيل/المُصـدر       تأثير سلب با لأيِّتجنُّأيضا مستقل) في هذه المادة 
النظـر فيمـا إذا    لعامـل يـودُّ  لعلَّ الفريـق ا أو المُثبت له أو الشخص المسمى فيه. و المستقل دلتعهُّل

ــالفقرة   في مشــروع قــد أُدرجــت   ٧٨و ٧٧و ٧٠المــواد لأنَّ نظــرا  ٤كــان ينبغــي الاحتفــاظ ب
فيمـا يخـصُّ    المـدين وحقـوق المـدين بالمسـتحقات المرهونـة     كفالـة حمايـة   القانون النموذجي بغية 

أن  ريـق العامـل يـودُّ   لعـلَّ الف للتداول بموجب قوانين أخرى. وفي هذا السـياق،   القابلةالصكوك 
لحفـظ حقـوق    ٧٨و ٧٧و ٧٠يلاحظ أنه لا توجد أحكام معادلـة للأحكـام الـواردة في المـواد     

  فيما يخصُّ الموجودات غير الملموسة غيرَ المستحقات.]   المدين
    

    المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة المشمولة  - ١٤ المادة
ابـل للتـداول إلى الموجـودات الملموسـة المشـمولة بـذلك       يمتد الحق الضماني في مستند ق  

ر المستند القابل للتداول حـائزا للموجـود [، بشـكل مباشـر أو     المستند، شريطة أن يكون مُصدِ
  غير مباشر،] وقت إنشاء الحق الضماني في المستند.  

شـتراع  أن يلاحـظ أنَّ دليـل الا   لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ    [ملحوظة إلى الفريق العامـل:    
، تشـمل حيـازة المُصـدر الحيـازة     ٢المـادة  تعريف مصطلح "الحيـازة" في  له نظرا ح أنسوف يوضِّ
إذا  اأن ينظـر فيم ـ  لعلَّ الفريق العامل يـودُّ له أو من قبل شخص يتصرف نيابة عنه. ومن قبل ممثِّ

دليــل  مــن ٢٨كــان ينبغــي الإبقــاء علــى العبــارة الــواردة بــين معقــوفتين المــأخوذة مــن التوصــية  
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ماني في مسـتند قابـل   الحـق الض ـ  نَّح أدليل الاشتراع سوف يوضِّ ـ . كما أنَّالمعاملات المضمونة
 قائما حـتى بعـد أن يصـبح ذلـك     يظلستند والمإلى الموجودات الملموسة المشمولة ب للتداول يمتد

لمسـتند  تجـاه الأطـراف الثالثـة مـن خـلال حيـازة ا       هنفاذ أنَّ بيدالمستند غير شامل للموجودات. 
تلــك المُصــدر أن يحــرِّر ويبطــل بمجــرد   ،المســتند للموجــودات يســتمر إلاَّ باســتمرار شمــول   لا

  أدناه.)]   ٢٤من المادة  ٢الفقرة انظر (الموجودات 
    

    الموجودات الملموسة التي تُستعمَل بشأنها الملكية الفكرية  - ١٥ المادة
بشــأنها ممتلكــات فكريــة إلى   الحــق الضــماني في موجــودات ملموســة تُســتعمَل  يمتــد لا  

  الممتلكات الفكرية، ولا يمتد الحق الضماني في الممتلكات الفكرية إلى الموجودات الملموسة.  
    

      الضماني تجاه الأطراف الثالثة الحقنفاذ  - الثالث الفصل
      ةالقواعد العام - ألف

    عامة لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة الطرائق ال - ١٦ المادة
  :  في الحالتين التاليتينتجاه الأطراف الثالثة  اًنافذفي موجود ما الحق الضماني  يكون  
شــعار يتعلــق بــالحق الضــماني في ســجل الحقــوق الضــمانية العــام        إ تســجيل  (أ)  
  أو   )٤(؛دهما الدولة المشترعة]ص أو شهادة ملكية تحدِّسجل متخصِّ في أي") [أو ("السجل
  ذلك الموجود.  ل حيازة الدائن المضمون  (ب)  

    
    العائدات  - ١٧ المادة

تجـاه الأطـراف الثالثـة، فـإنَّ الحـق الضـماني في        نافذًاإذا كان الحق الضماني في الموجود   -١
تجاه الأطـراف الثالثـة دونمـا حاجـة إلى أن يتَّخـذ المـانح        نافذًاأيِّ عائدات لذلك الموجود يكون 

نــت العائــدات في شــكل نقــود أو مســتحقات أو  أو الــدائن المضــمون أيَّ إجــراء إضــافي إذا كا 
  أموال مودعة في حساب مصرفي.  تقاضي قابلة للتداول أو حقوق في  وكصك
الحـق الضـماني    يكـون تجـاه الأطـراف الثالثـة،     نافـذًا إذا كان الحق الضماني في الموجود   -٢

تجـاه   نافـذًا ، ١قـرة  العائدات المشـار إليهـا في الف  أنواع في أيِّ عائدات لذلك الموجود، باستثناء 
  الأطراف الثالثة:  

───────────────── 
 ص.الدولة المشترعة تودُّ تطبيق هذا الحكم إذا كان لديها نظام تسجيل متخصِّ لعلَّ )٤(  
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  بعد نشوء العائدات؛   يوماًدها الدولة المشترعة] زمنية قصيرة تحدِّ مدةلمدة [  (أ)  
تجــاه الأطــراف  اًنافــذل الحــق الضــماني في تلــك العائــدات بعــد ذلــك، إذا جُعِــ  (ب)  

لمرهونة المشار إليهـا في هـذا   الثالثة بإحدى الطرائق المنطبقة على الأنواع المعيَّنة من الموجودات ا
  الفصل قبل انقضاء المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ).  

أن يلاحـظ أنَّ دليـل الاشـتراع     لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ    [ملحوظة إلى الفريق العامـل:    
 إلى مـن دليـل المعـاملات المضـمونة، لا تشـير      ٣٩، خلافـا للتوصـية   ١الفقـرة   ح أنَّسوف يوضِّ

نه متى وصفت العائدات في الإشعار (وفقـاً للاتفـاق الضـماني)    لأ ،وصف العائدات في الإشعار
تكفـي للتعامـل مـع     ١٦نَّ المـادة  لأعائدات وإنمـا موجـودات مرهونـة أصـلية، و     لفإنها لن تشكِّ

  الموجودات تجاه الأطراف الثالثة.]   تلكمسألة نفاذ الحق الضماني في 
    

    رات في طريقة تحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة التغيُّ - ١٨ المادة
تجاه الأطراف الثالثة بإحدى الطرائق المنصوص عليهـا في   نافذًاإذا جُعل الحق الضماني   -١

تجـاه الأطـراف الثالثـة بـأي طريقـة أخـرى منطبقـة علـى          اًنافـذ جعلـه   اًجـاز لاحق ـ  ،هذا الفصـل 
    الأنواع المعيَّنة من الموجودات المرهونة.

تجاههـا رغـم حـدوث تغـيير في      اًنافـذ الحق الضـماني النافـذ تجـاه الأطـراف الثالثـة       يظل  -٢
  طريقة تحقيق نفاذه تجاهها، شريطة ألا تكون هناك أيُّ فترة انقطاع في هذا النفاذ.  

    
    انقطاع النفاذ تجاه الأطراف الثالثة  - ١٩ المادة

لثالثة، جاز تجديد نفاذه بأيٍّ مـن الطرائـق   إذا انقطع نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف ا  -١
  المنطبقة على الأنواع المعيَّنة من الموجودات المرهونة المنصوص عليها في هذا الفصل.  

، لا يبدأ نفاذ الحـق  ١الفقرة بمقتضى نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة جُدِّد إذا   -٢
  .  تجاهها قت تجديد نفاذهالضماني تجاه الأطراف الثالثة إلا اعتبارا من و

    
    ل الموجود المرهوننقأثر  - ٢٠ المادة

تجـاه الأطـراف    نافـذًا  في موجود ما الحق الضماني ، يظل٣٧ثناء ما تنص عليه المادة باست  
  .  على نحو آخر أو تأجيره أو الترخيص باستخدامه نقلهأو  هالثالثة حتى في حال بيع

ــودُّ لعــلَّ ا[ملحوظــة إلى الفريــق العامــل:     أن ينظــر فيمــا إذا كــان مــن   لفريــق العامــل ي
الأنسب إدراج القاعدة التي تنص على أن يتبع الحق الضماني الموجودات المرهونة الـتي يحوزهـا   
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ــول  ــق   المنق ــه في الفصــل المتعل ــة    إلي ــراف الثالث ــاه الأط ــاذ تج ــى التســجيل؛   بالنف ــر عل ــر (الأث انظ
في السـياق   النقـل من الدائن المضمون أو بالنقل ذن ) وفي الفصل المتعلق بالأولوية (الإ٣٧ المادة

  ).]  ٤٢من المادة  ٨إلى  ٢الفقرات انظر ؛ الناقلالمعتاد لعمل 
    

    تغيُّر القانون المنطبق إلى هذا القانون  - ٢١ المادة
تجــاه الأطــراف الثالثــة بموجــب قــوانين دولــة أخــرى ثم    اًنافــذإذا كــان الحــق الضــماني   -١

تجاه الأطراف الثالثـة بموجـب هـذا القـانون      اًنافذاريا، يظل الحق الضماني أصبح هذا القانون س
بعـد تلـك    اًنافـذ بعد التغيير، ولا يكون  يوماًدها الدولة المشترعة] زمنية قصيرة تحدِّ مدة[ مدةلـ

  دة في هذا القانون قبل انتهاء تلك المدة؛  المحدَّالنفاذ متطلبات استوفيت إذا  إلاالمدة 
نفـاذه  كـان وقـت   ، ١الفقـرة  بمقتضى تجاه الأطراف الثالثة  نافذًاالحق الضماني  إذا ظلَّ  -٢

    تجاه الأطراف الثالثة هو الوقت الذي تحقَّق فيه النفاذ بموجب قوانين الدولة الأخرى.  
    

    الحقوق الضمانية الاحتيازية في السلع الاستهلاكية  - ٢٢ المادة
تجــاه الأطــراف الثالثــة  اًنافــذع الاســتهلاكية لالحــق الضــماني الاحتيــازي في الســ يكــون  

  حال إنشائه دونما حاجة إلى أن يتَّخذ المانح أو الدائن المضمون أيَّ إجراء إضافي.  
    

      معيَّنة وجوداتالقواعد الخاصة بم - باء
    الحقوق في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي  - ٢٣ المادة

الأمـوال المودعـة في حسـاب مصـرفي     تقاضـي  يمكن أيضا جعل الحـق الضـماني في حـق      
  تجاه الأطراف الثالثة إذا:   نافذًا

  أوأنشئ الحق الضماني لفائدة المصرف الوديع؛   (أ)  
  اتفاق سيطرة؛ أوأُبرِم   (ب)  
  أصبح الدائن المضمون صاحب الحساب.    (ج)  

    
    المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة المشمولة  - ٢٤ المادة

الحـق  فـإنَّ  تجـاه الأطـراف الثالثـة،     نافذًاإذا كان الحق الضماني في مستند قابل للتداول   -١
 اًنافـذ يكـون أيضـا    ١٤إلى الموجودات المشمولة بذلك المستند وفقا للفقـرة   الذي يمتدالضماني 

  تجاه الأطراف الثالثة.  
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يجـوز جعـل الحـق     بمستند قابـل للتـداول،   في الفترة التي تكون فيها موجودات مشمولةً  -٢
  تجاه الأطراف الثالثة بحيازة الدائن المضمون هذا المستند.   اًنافذالضماني في هذه الموجودات 

تجـاه الأطـراف الثالثـة بحيـازة      نافـذًا ل الحق الضماني في مسـتند قابـل للتـداول جُع ـِ    يظل  -٣
ها الدولة المشـترعة] بعـد   مدة زمنية قصيرة تحدِّد[ لمدة تجاهها اًنافذالدائن المضمون هذا المستند 

القيـام، في نهايـة المطـاف،    غـرض  بأن يتم التنازل عن ذلك المستند لصالح المانح أو شخص آخر 
ــع الموجــودات المشــمولة بالم  ب ــتندبي ــتبدالها أو تحميلــها أو     س أو تفريغهــا القابــل للتــداول أو اس

  التصرف فيها بطريقة أخرى.
    

    دعة لدى وسيط الأوراق المالية غير المو - ٢٥ المادة
والـتي لم تصـدر   جعل الحق الضماني في الأوراق المالية غـير المودعـة لـدى وسـيط      يمكن  

  التالية:الطرائق تجاه الأطراف الثالثة بأيٍّ من  اًنافذشهادات بها 
تــدوين ملاحظــة بشــأن الحــق الضــماني أو تســجيل اســم الــدائن المضــمون           (أ)  
دفاتر المحتفظ بها لهذا الغرض لدى المُصدِر أو بالنيابـة عنـه؛   الأوراق المالية في ال صاحبباعتباره 

  أو
  إبرام اتفاق سيطرة.  (ب)  
أن يلاحـظ أنَّ دليـل الاشـتراع     لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ    [ملحوظة إلى الفريق العامـل:    

ح أنَّ الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة الــتي تــنص علــى قــانون موحــد للكمبيــالات    ســوف يوضِّــ
البــاب ؛ "قــانون جنيــف الموحــد") قــد تــودُّ أن تــدرج في  ١٩٣٠لإذنيــة (جنيــف، والســندات ا

الخاص بالموجودات من فصل الإنشاء أو النفاذ تجاه الأطراف الثالثة حكمـا بجـواز إنشـاء الحـق     
تجــاه الأطــراف الثالثــة بالتســليم والــتظهير المحتــوي علــى عبــارة "القيمــة    اًنافــذالضــماني وجعلــه 

انظـر  "القيمة مرهونة" أو أيِّ عبارة أخرى تفيـد معـنى الحـق الضـماني (    مستخدمة كضمان" أو 
الأمـــم المتحـــدة بشـــأن الســـفاتج (الكمبيـــالات) الدوليـــة   اقيـــةمـــن اتف ٢٢المـــادة و ١٩المـــادة 

يجـب  وتـنص "اتفاقيـة السـفاتج والسـندات" علـى قاعـدة مماثلـة).        ووالسندات الإذنيـة الدوليـة؛   
مـن مشـروع القـانون النمـوذجي      ٦٠المـادة  قيـام بـذلك تعـديل    ال ردولة مشترعة تقـرِّ  على كلِّ

  ]على نحو يعالج الأولوية النسبية لتلك الحقوق الضمانية.
  


